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 قرار اللجنة الشعبیة العامة

 م 1986) لسنة 193رقم (

 بإنشاء الھیئة العامة لشؤون القضاء

 

 اللجنة الشعبیة العامة،

 )51بعد الاطلاع على قانون نظام القضاء الصادر بالقانون رقم ( ●

 م، 1976لسنة 

 م بشأن إدارة القضایا، 1971) لسنة 87وعلى القانون رقم ( ●

 م بإنشاء إدارة المحاماة 1981لسنة ) 4وعلى القانون رقم ( ●

 الشعبیة،

 م بشأن نظام المرتبات 1981) لسنة 15وعلى القانون رقم ( ●

 للعاملین الوطنیین بالجماھیریة العربیة اللیبیة الشعبیة الاشتراكیة،

 ) لسنة3وعلى قرار الأمانة العامة لمؤتمر الشعب العام رقم ( ●

 نة العامة لمؤتمر الشعب العامللأما الإختصاصات المسندةم بشأن  1979

 والتي كانت مقررة لمجلس قیادة الثورة،

 م بشأن 1986) لسنة 5وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم ( ●

 إعادة تنظیم الأمانات،

 وعلى قرار مجلس الوزراء بإنشاء المركز الوطني للبحوث التشریعیة ●

 والجنائیة،
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 م 1985لسنة ) 867وعلى قرار اللجنة الشعبیة العامة رقم ( ●

 بإنشاء معھد القضاء،

 م 1985) لسنة 293وعلى قرار اللجنة الشعبیة العامة رقم ( ●

 بشأن إعادة تنظیم أمانة العدل،

 

 قررت

 

 )1مادة (

تنشأ ھیئة تسمى (الھیئة العامة لشئون القضاء) تتمتع بالشخصیة الاعتباریة المستقلة ویكون مقرھا في 

 مدینة طرابلس.

 

 )2مادة (

لھیئة العامة لشئون القضاء دون غیرھا بشئون الھیئات والإدارات والمرافق التابعة لھا وعلى تختص ا

 الأخص ما یلي:

إنشاء المحاكم والنیابات وفروع ومكاتب الھیئات القضائیة الأخرى وتحدید مقارھا ودوائر  -1

 والإشراف علیھا. اختصاصھا،

 كم والھیئات القضائیة الوطنیة والأجنبیة.الدفاع عن مصالح الدولة والأفراد أمام المحا -2

 التفتیش على أعمال الھیئات القضائیة. -3
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 إجراء الدراسات والبحوث المتعلقة بشئون القضاء والقانون. -4

 تشكیل لجان مراجعة التشریعات بما یتمشى مع الأطروحات الثوریة الجدیدة والإشراف على أعمالھا. -5

 ومراجعة مشروعات القوانین واللوائح والعقود الإداریة والاتفاقیات الدولیة.إبداء الرأي القانوني  -6

 التحضیر لاجتماعات مجلس شئون الھیئات القضائیة وتنفیذ قراراتھ. -7

 النظر في قرارات الجمعیات العمومیة للمحاكم. -8

 تحدید الأعمال النظیرة التي یجوز تعیین المشتغلین بھا في وظائف قضائیة. -9

 المشاركة في اللقاءات الدولیة والمحلیة المتعلقة بمجالات القضاء والقانون. -10

 العمل على رفع مستوى كفاءة العاملین بالھیئة. -11

 شئون الخبرة القضائیة. -12

 نشر التشریعات والإعلانات في الجریدة الرسمیة ومراجعتھا وتبویبھا. -13

الجھات القضائیة والتي كانت مسندة لأمین اللجنة الشعبیة الاختصاصات المتعلقة بالدعوى أمام  -14

 العامة للعدل.

 

 )3مادة (

 أولا: یتكون الھیكل التنظیمي للھیئة العامة لشئون القضاء من:

 إدارة التفتیش على الھیئات القضائیة. -1

 إدارة القضایا. -2

 إدارة المحاماة الشعبیة. -3
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 الإدارة العامة للقانون. -4

 رة العامة للشئون الإداریة والمالیة.الإدا -5

 مكتب لجنة إدارة الھیئة. -6

 یتبع الھیئة العامة لشئون القضاء: -ثانیا

 المحاكم والنیابات. -1

 مركز البحوث والخبرة القضائیة. -2

 معھد القضاء. -3

 

 )4مادة (

ختصاصات المجلس الأعلى یتولى ا القرار،) من ھذا 23مع عدم الإخلال بحكم الفقرة الثانیة من المادة (

للھیئات القضائیة المنصوص علیھا في قانون نظام القضاء والتي كانت تمارسھا اللجنة الشعبیة العامة 

 للعدل مجلس یسمى (مجلس شئون الھیئات القضائیة).

 

 )5مادة (

 یتكون مجلس شئون الھیئات القضائیة من:

 رئیس المحكمة العلیا. رئیسا -1

 محاكم الاستئناف.أقدم رؤساء  -2

 أمین لجنة إدارة الھیئة العامة لشئون القضاء. -3
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 رئیس إدارة التفتیش على الھیئات القضائیة. أعضاء -4

 أقدم رؤساء النیابة العامة. -5

 رئیس إدارة القضایا. -6

 رئیس إدارة المحاماة الشعبیة. -7

 

 )6مادة (

 ئیس المجلس في حالة غیابھ أو قیام مانع لدیھ.یتولى أقدم رؤساء محاكم الاستئناف القیام بمھام ر

 

 )7مادة (

یكون للمجلس أمانة یصدر بھا قرار من رئیس مجلس شئون الھیئات القضائیة وتعمل تحت إشراف لجنة 

 إدارة الھیئة.

 

 )8مادة (

 یضع المجلس الإجراءات التي یسیر علیھا في مباشرة اختصاصاتھ.

 

 )9مادة (

 ة من أمین وعضویة رؤساء ومدیري الإدارات الآتیة:تتكون لجنة إدارة الھیئ

 إدارة التفتیش على الھیئات القضائیة. -1
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 إدارة القضایا. -2

 إدارة المحاماة الشعبیة. -3

 الإدارة العامة للقانون. -4

 الإدارة العامة للشئون الإداریة والمالیة. -5

 أعضاء الھیئات القضائیة.ویكون شغل وظیفة أمین لجنة الإدارة بطریق الندب من بین 

 

 )10مادة (

لجنة ویجوز ل لدیھ،یتولى أقدم أعضاء لجنة إدارة الھیئة القیام بأعمال أمینھا في حالة غیابھ أو قیام مانع 

 إدارة الھیئة تفویض أمینھا في بعض اختصاصاتھا.

 

 )11مادة (

 الأعضاء،إلا إذا حضره أغلبیة  ولا یكون انعقادھا صحیحا أمینھا،تجتمع لجنة إدارة الھیئة بدعوة من 

 وتصدر القرارات بالأغلبیة المطلقة للأعضاء الحاضرین.

 

 )12مادة (

 تختص لجنة إدارة الھیئة العامة لشئون القضاء بما یلي:

إنشاء المحاكم والنیابات وفروع ومكاتب الھیئات القضائیة الأخرى وتحدید مقارھا ودوائر  -1

 اختصاصھا.
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تعلقة بتعیین وترقیة ونقل وندب وإعارة أعضاء الھیئات القضائیة والتي كانت الاختصاصات الم -2

 ) من ھذا القرار.4مقررة للجنة الشعبیة العامة للعدل أو لأمینھا وذلك دون إخلال بأحكام المادة (

تعیین وترقیة ونقل وندب وإعارة العاملین بالھیئة من غیر أعضاء الھیئات القضائیة في الحدود  -3

 قررة بالتشریعات النافذة.الم

 التحضیر لاجتماعات مجلس شئون الھیئات القضائیة وتنفیذ قراراتھ. -4

 وضع للخطط والبرامج التي من شأنھا رفع كفاءة العاملین بالھیئة والجھات التي تتبعھا. -5

 التنسیق بین اختصاصات إدارات الھیئة. -6

 ئح المتعلقة بالإدارات والمرافق التابعة لھا.إصدار اللوائح الداخلیة للھیئة وكذلك اللوا -7

 للھیئة.اقتراح المیزانیة السنویة  -8

 النظر في قرارات الجمعیات العمومیة للمحاكم. -9

 تنظیم المشاركة في اللقاءات والندوات الدولیة والمحلیة المتعلقة بشئون القضاء والقانون. -10

 فق التابعة للھیئة.الإشراف على الھیئات والإدارات والمرا -11

 تحدید الأعمال النظیرة التي یجوز تعیین المشتغلین بھا في وظائف قضائیة. -12

 الإذن بالنشر في الجریدة الرسمیة والإشراف على المطبعة. -13

الاختصاصات المتعلقة بالدعاوي أمام الجھات القضائیة والتي كانت مسندة لأمین اللجنة الشعبیة  -14

 العامة للعدل.

 الشئون الأخرى المتعلقة بالھیئات والإدارات والمرافق التابعة للھیئة. -15
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 )13مادة (

 تختص إدارة التفتیش على الھیئات القضائیة بما یلي:

 التفتیش على أعمال أعضاء الھیئات القضائیة وفقا لأحكام التشریعات النافذة. -1

 رأیھا فیھا قبل عرضھا على لجنة إدارة الھیئة.مراجعة قرارات الجمعیات العمومیة للمحاكم وإبداء  -2

المسائل الأخرى التي یرى مجلس شئون الھیئات القضائیة أو لجنة إدارة الھیئة إحالتھا إلیھا لبحثھا  -3

 وإبداء الرأي فیھا.

 

 )14مادة (

 ئھا.تتولى إدارة القضایا وإدارة المحاماة الشعبیة الاختصاصات المسندة لكل منھما في قانون إنشا

 

 )15مادة (

 تختص الإدارة العامة للقانون بما یلي:

 مراجعة وصیاغة مشروعات القوانین واللوائح. -1

 مراجعة العقود الإداریة والاتفاقیات والمعاھدات الدولیة. -2

إبداء الرأي القانوني في المسائل التي تعرض علیھا من اللجنة الشعبیة العامة واللجان الشعبیة العامة  -3

 نوعیة واللجان الشعبیة للبلدیات وكذلك اللجان الشعبیة للھیئات والمؤسسات والمنشآت والشركات العامة.ال

 مراجعة الجریدة الرسمیة وتبویبھا. -4

 المسائل الأخرى التي تقضي التشریعات باختصاص الإدارة بھا. -5
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 )16مادة (

 تختص الإدارة العامة للشئون الإداریة والمالیة بما یلي:

 القیام بالشئون الإداریة والمالیة للعاملین بالھیئة والجھات التي تتبعھا. -1

 إدارة نقود المحاكم والھیئات القضائیة الأخرى. -2

 القیام بأعمال المشتریات والمخازن والخدمات الأخرى لتأمین احتیاجات الھیئة والجھات التابعة لھا. -3

 موظفي المحاكم والنیابات والھیئات القضائیة الأخرى.أعمال التفتیش الإداري والكتابي على  -4

 الإشراف على المطبعة. -5

 شئون العلاقات العامة. -6

 توزیع الجریدة الرسمیة. -7

 

 )17مادة (

یتولى مركز البحوث والخبرة القضائیة إجراء البحوث والدراسات المتعلقة بشئون الجریمة والعقاب 

 ائیة.وأعمال الطب الشرعي والخبرة القض

 

 )18مادة (

 یتولى معھد القضاء ممارسة الاختصاصات المسندة إلیھ بمقتضى قرار إنشائھ.
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 )19مادة (

ویتولى دیوان المحاسبة مراجعة  للدولة،تكون للھیئة میزانیة خاصة تدرج ضمن المیزانیة العامة 

 بمقتضاه.ویسري علیھا قانون النظام المالي للدولة واللوائح الصادرة  حساباتھا،

 

 )20مادة (

م في شأن 1976) لسنة 55یلحق بالھیئة عدد كاف من الموظفین تسري في شأنھم أحكام القانون رقم (

م بشأن نظام المرتبات للعاملین الوطنیین بالجماھیریة 1981) لسنة 15الخدمة المدنیة والقانون رقم (

 العربیة اللیبیة الشعبیة الاشتراكیة.

 

 )21مادة (

جنة الشعبیة للعدل في البلدیة المحاكم والنیابات وفروع وأقسام ومكاتب الھیئات القضائیة الأخرى تتبع الل

 الواقعة في دائرة اختصاصھا وذلك من الناحیة المالیة.

 

 )22مادة (

تتولى اللجنة الشعبیة للعدل في البلدیة التفتیش الإداري والكتابي على الأعمال الإداریة والكتابیة لموظفي 

فقا و اختصاصھا،محاكم والنیابات وفروع وأقسام ومكاتب الھیئات القضائیة الأخرى الواقعة في دائرة ال

 للقواعد والإجراءات المقررة في الخصوص.

 

 )23مادة (
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 بما یلي: تختص اللجنة الشعبیة العامة

 جزئیا.التصدیق على الأحكام الخاضعة للتصدیق وإصدار قرارات العفو عن العقوبة كلیا أو  -1

 ائیة والقضایاالندب لوظائف أمین لجنة إدارة الھیئة ورؤساء إدارات التفتیش على الھیئات القض -2

ومدیري الإدارة العامة للقانون والإدارة العامة للشئون الإداریة والمالیة بالھیئة ومركز  والمحاماة العامة

 البحوث والخبرة القضائیة ومعھد القضاء.

 

 )24مادة (

تبعیة المطبعة التي كانت تتبع أمانة العدل إلى الھیئة العامة لشئون القضاء بكافة ما لھا من حقوق وما نقل ت

 علیھا من التزامات.

 

 )25مادة (

 یلغى كل حكم یخالف أحكام ھذا القرار.

 

 )26مادة (

 وینشر في الجریدة الرسمیة. صدوره،یعمل بھذا القرار من تاریخ 

 

 اللجنة الشعبیة العامة

 من وفاة الرسول 1395رجب  27صدر في: 

 میلادي 1986أبریل  7الموافق: 


